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 المرفق العام وإشكالية إصلاح الخدمة العمومية 
في الجزائر

ا. شرفي بن يوسف
طالب دكتورة الحقوق بن عكنون)سعيد حمدين(

ملخص:

لا يوجـد أي مـؤشر في ظـل الإصلاحـات الجديـدة للمرفـق العـام يفيـد بتصـور قانوني 
لـه، ممـا يطرح تسـاؤلا عن ماهيـة المرفق العـام في الجزائر لـدى صانعي القـرار بعيدا عن 

أبعـاده الاجتماعية كوسـيلة لإشـباع الحاجيـات العمومية.
المدلـول السـياسي للمرفق العـام يحتل مكانا مرموقـا، بفضل ارتباطـه بالهدف الاجتماعي 
الـذي يسـعى لتحقيقـه والـذي يعتـبر التصـور الأقرب لمفهـوم المرفـق العـام في الجزائر، 
سـواء بالنسـبة لرجـال السياسـة أو بالنسـبة للمرتفقـن، وهـو تصـور يذكـر بالمرفـق 

العمومـي وفـق التصـور السـائد في المرحلة الاشـتراكية.
عـلى الصعيـد المؤسسـاتي فـإن محاولـة تقييم الإصلاحـات التي جـاءت خاصة بعد سـنة 
2013 تبـن وجـود تصـور هـش لمضمـون هـذا الإصـلاح، حيـث لازال هـذا الأخـير 
يحتـاج إلى تخطيـط على المـدى الطويل، عـلى أن تحتـل الرقابـة والتقييم معيارا حاسـما وذا 

أولويـة في السياسـات العمومية.
ليس هناك إصلاح للمرفق العام بل هناك نوع من التكتيك الإداري المحدد والدقيق.

الكلمات المفتاحية:

المدلول السياسي، تكتيك إداري، إصلاح مؤسساتي.
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مقدمة:

1989 خاصـة التـي مسـت  إن التحـولات الجديـدة التـي فرضهـا النظـام المتبـع بعـد 
الجوانـب السياسـية والاقتصاديـة انعكس بالضرورة عـلى الدولة ومؤسسـاتها، وكذا علاقاتها 

بالمواطن.
ومدلولهـا  قوتهـا  الحـكام  سـلطة  منهـا  تسـتمد  التـي  الوسـيلة  العـام  المرفـق  وباعتبـار 
ومشروعيتهـا في ظـل تزايـد حاجيـات المواطنـن، وكـذا ضرورة تلبيتهـا بكل فعاليـة ونوعية 

فقـد شـكلت مسـألة إصلاحـه أولويـة بالنسـبة للسـلطات العموميـة.
هـذه الإصلاحـات التـي عرفتهـا حكومـات عديـدة وفي مراحل مختلفة تجسـدت بشـكل 
أكثـر وضوحا سـنة 2013، خاصـة بإنشـاء وزارة منتدبة مكلفـة بإصلاح الخدمـة العمومية، 
ورغـم إلغائهـا في ظـرف سـتة أشـهر)6( فـإن موضـوع الإصـلاح لم يفقـد أهميتـه فيـا بعد، 
سـواء ضمـن اهتامات السـلطات العموميـة أو كمجال للبحـث العلمي، ويظهـر ذلك جليا 
خاصـة مـن خـلال التحول نحـو المبـادرات القطاعيـة وكذا إنشـاء المرصـد الوطني لإصلاح 
الخدمـة العمومية في 2016 بموجب المرسـوم الرئاسي 03/16 المـؤرخ في 7 يناير 2016)1(.
وبغـض النظـر عن محتوى هـذه الإصلاحـات، فإنه يحق للباحـث أن يطرح تسـاؤلات عن 
المحتـوى القانـوني والـدلالات السياسـية لهـذه الإصلاحـات مقارنـة بالتصـورات التـي تبنى 
عليهـا نظريـة المرفق العام في فرنسـا، مـع محاولة تقييم هـذه الإصلاحات في جانبها المؤسسـاتي.
القانـوني  المحتـوى  حـصر  إثـارة  أولا  يحـاول  محوريـن:  إلى  إشـكاليته  الباحـث  يقسـم 
السـياسي لهـذه الإصلاحـات، أما في المحـور الثاني فيبـن إن كان هناك حقا تصـورات جديدة 

للإصـلاح؟
وللإجابة على هذه الإشكالية يتبع الباحث الخطة التالية:

المبحث الأول: إصلاح الخدمة العمومية بن التصور القانوني والدلالات السياسية.
المطلب الأول: تجاهل المفهوم القانوني ضمن إصلاح المرفق العام.

المطلب الثاني: هيمنة المدلول السياسي للإصلاح.
المبحث الثاني: تكتيك إداري أكثر منه إصلاح مؤسساتي.

المطلب الأول: محدودية مضامن الإصلاح.
المطلب الثاني: غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح الخدمة العمومية.
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المبحث الأول: إصلاح الخدمة العمومية بين التصور القانوني والأهداف السياسية:

يعكـس المرفـق العـام التصـورات الفلسـفية السـائدة في فـترة مـا وفي بلـد مـا، فهـو يتغير 
بتغـير الزمـان والمـكان، وكـا هـو الشـأن في النظـام القانـوني الفرني يعـر المرفـق العام على 
ثـلاث مفاهيم أساسـية هـي: المفهوم المؤسسـاتي، المفهـوم الإيديولوجـي، والمفهـوم القانوني 

في آن واحد)2(.

وإذا كانـت كل نشـاطات المرفـق العـام في فرنسـا تخضع لهذه المبـادئ الأساسـية، فإنه يحق 
لنـا أن نتسـاءل عـن مـدى التـزام المرفـق العام الجزائـري بهـذه المفاهيـم، وبعبـارة أدق تحديد 
مـدى التـزام الإصلاحـات التـي شرع فيهـا مـع بدايـة سـنة 2013 بالتصـورات المذكورة في 
ظـل التحـولات الجديـدة، والتـي كانـت بدايتهـا بإنشـاء وزارة منتدبـة لـدى الـوزارة الأولى 
في  مـؤرخ   382	13 التنفيـذي  المرسـوم  بموجـب  العموميـة  الخدمـة  بإصـلاح  مكلفـة 

2013/11/19، يحـدد تنظيـم الإدارة المركزيـة لهـذه الأخـيرة.

بـأي حـال مـن الأحـوال فإنـه يحـق للباحـث أن يتسـاءل عن سـبب وطبيعـة إنشـاء هذا 
النـوع مـن الـوزارات، عـلى أن يأخـذ بعـن الاعتبـار القانـون الوضعـي لكـي يجعـل منـه 

دراسـات. موضـوع 

وتعطـي خصوصيـات المرفق العـام بكونه مرتبط بفكـرة المصلحة العامة مـن جهة كمعيار 
قانـوني، وفكـرة الصّالـح العـام في جميع المراحـل التـي عرفها أهميّـة بالغة للإصـلاح، بحيث 
أصبـح يجمع بـن الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتاعيـة والثقافية مـن ناحية والتـي تدخل ضمن 
النشـاط العـام، وبـن المفهـوم القانوني من ناحيـة أخرى، فهو عـلى هذا الأسـاس وظيفة أولا 

ثانيا. وإنجاز مهمـة 

المطلب الأول: تجاهل المفهوم القانوني ضمن إصلاح المرفق العام:

بالعـودة إلى إصلاحـات بدايـة 2013 سـواء فيا يتعلـق بالتعديل الحكومـي)3( الذي انبثق 
عنـه إنشـاء وزارة مكلفـة بالمرفـق العـام ومـا تبعـه مـن صـدور نصـوص تنظيميـة)4(، أو فيا 
يتعلـق بالتدابـير المتخذة والتي جسـدتها صدور تعليمتـن للوزير الأول: تعليمـة أولى مؤرخة 
في 22 سـبتمر 2013، وتعليمـة ثانيـة صادرة بتاريـخ 20 أكتوبـر 2013، متعلقتن بإصلاح 
الخدمـة العموميـة، فإن التسـاؤل يطرح بشـأن القيمـة القانونيـة والإيديولوجية والمؤسسـاتية 

لهـذه النصـوص بمعيـار المفهوم الـذي يأخـذه في المرفق العـام الفرني.
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الإجابـة عـلى هـذا التسـاؤل تقتـي محاولـة فهـم فلسـفة الوظيفـة الإداريـة مـن الناحية 
الفكريـة.

عـلى المسـتوى القانـوني، فإنـه بذكـر إصـلاح المرفـق العـام )الخدمـة العموميـة( عـوض 
إصلاحـات المرافـق العامـة، بمعنى الجمع عند تشـكيل حكومـة عبد المالك سـلال، هل كان 

رئيـس الجمهوريـة يقصـد المفهـوم القانـوني وليـس إصـلاح الإدارات العمومية؟
إن الـكلام القانـوني، المصطلـح القانـوني ليـس بمحايد، فهو يحكـم تفكـير الباحث رجل 

القانـون وحتى القارئ البسـيط.
عـلى أية حـال، هـذا يذكرنـا بإنشـاء وزارة المسـاهمة في 1999/12/26)5(، وليس وزارة 
مسـاهمات الدولـة، في المفـرد يقصـد بالمسـاهمة إشراك العـال في النتائج وفي فوائد المؤسسـة، 
أمـا في الجمـع فيتعلـق الأمـر بصناديق الدولة، بأسـهم حصص الـشركاء التي تملكها السـلطة 

العامـة في الشركة.
بتـدارك الأمـر عـلى أنه بـدون شـك أن العبـارة المسـتعملة في غـير محلها، عـلى أن إصلاح 

المرافـق العامـة ما هـو إلا مظهـر من مظاهـر إصـلاح الدولة.
تبـن النصـوص الجديـدة عـلى تبنـي تصور يقـوم عـلى الجوانـب الماديـة للمرفـق العام في 
مقابـل إهمـال الجانـب القانـوني لـه، إنه يميـل إلى اعتبـاره كأسـلوب لعمـل الإدارة وربا هذا 

يفـسر بآثـار التوجـه نحـو الفكـر الاشـتراكي في مرحلة مـن المراحل.
يتميز المرفق العام بالمعنى المادي للكلمة كا يتجلى بوضوح في النصوص القانونية المذكورة 

أنفا بتساوي المرتفقن في التمتع بالخدمات التي توفرها لهم، وكذا باستمرارية مهمته.
إن هـذا الـكلام بـدون شـك يذكرنـا بمحاولـة تعريـف المرفـق العـام سـنة 1990 عنـد 
إعـداد كل مـن قانـوني البلديـة والولايـة، حيـث أجمـع محـررو هذيـن النصـن على أنـه »يعد 
مرفقـا عامـا بلديا أو ولائيا كل نشـاط يرمـي إلى تلبية حاجيـات كل أفراد المجموعـة )البلدية 
أو الولايـة(، بصفـة مبـاشرة متواصلـة ودائمة وبطريقة متسـاوية فيـا يرجع للأعبـاء والتمتع 
استرسـل  العـام  للمرفـق  لمقاربتهـم  الموضوعيـة  بالحـدود  منهـم  ووعيـا  والاسـتفادة)6(«، 
المحـررون مضيفـن، »إن المرفـق العـام غايـة و مجموعـة مـن الوسـائل تسـتعملها البلديـة أو 

الولايـة، قصـد تلبيـة حاجيـات المواطنـن الجاعية«.
ولتفـادي هـذا التوجـه المـادي لمفهـوم المرفـق العـام غيّر محـررو القانـون صيغتهـم الأولى 
بإدخـال عنـصر حيـوي بالنسـبة لمفهوم المرفـق العـام، »المرفق العام هـدف وغاية وهـو يتوفر 



287 دفاتر البحوث العلمية

عـلى مجموعـة مـن الوسـائل البشريـة، الماليـة والقانونيـة تمكنـه من تحقيـق الأهـداف المحددة 
لـه«، والعـودة إلى الاسـتقامة القانونيـة هي اعتراف بأن امتيازات السـلطة العامـة لا يمكن أن 

تنفصل عـن المرفق العـام)7(.
وبغـض النظـر عـن كـون المرفـق العـام بمعنـاه المـادي ليـس لـه محتـوى قانوني فـإن هذه 
العبـارة الأخـيرة تعتـر نسـبية بالنسـبة للمرفق العـام الجزائري، فهـو صحيح مـن جهة يميل 

إلى الجانـب المـادي ولكنـه مـن جهة أخـرى يراعـي الجانب المؤسسـاتي.
وباعتبـاره كخيـار مـن خيـارات إصـلاح الدولـة، فـإن هـذا الترابـط كان قـد جسـده 
بوضـوح المرسـوم الرئـاسي 2000	372)8(، المـؤرخ في 2000/11/22 والمتعلـق بلجنة 
إصـلاح هيـاكل الدولـة ومهامهـا حيـث أكد هـذا المرسـوم بوضـوح بموجـب المـادة الثانية 
منـه على أهـم الصلاحيات المخولـة للجنة والتـي يمكن تلخيصها في دراسـة مهـام الإدارات 
المركزيـة للدولـة ويسرها وكذا آليات التنسـيق والتشـاور والمراقبة، وكذا دراسـة المؤسسـات 
العموميـة والهيئـات التي تنهض بالخدمـة العمومية ومهامهـا وقوانينهـا وترابطاتها بالإدارات 
العموميـة المركزيـة والمصالـح المتفرعـة عنها، بالإضافـة إلى نقطة مهمـة تتعلق بدراسـة الآثار 

القانونيـة والمؤسسـاتية للإصلاحـات التـي تقترحهـا وتحديد عناصرهـا السياسـية والتقنية.
إن هـذا النص يشـكل دليـل قاطع على وجـود إرتباط تقنـي بن إصـلاح الدولة وإصلاح 
مرافقهـا، وهـذه النقطـة تسـجل حتـى قبـل 2013، حيث أنـه رغم تغـير الأنظمة السياسـية 

فإنـه حافـظ على هذا الجانب سـواء بالنسـبة لتصـوره أو بالنسـبة لطريقة معالجـة نقائصه.
بالرجـوع إلى التعليمـة رقـم 298، المتعلقـة بإصـلاح الخدمـة العموميـة وممـا ورد فيها أن 
»اسـتحداث دائـرة وزاريـة مكلفـة بإصلاح الخدمـة العموميـة، ووضعها لـدى الوزير الأول 
لهـو دليل عـلى إرادة الحكومة لتكريس إصلاح حقيقـي للخدمة العمومية، التي ينبغي السـمو 

بها إلى مسـتوى أنسـب با يسـمح بالاسـتجابة اللائقة لتطلعـات المواطنن وانشـغالاتهم«.
إن الإصـلاح الـذي تعرضـه السـلطات العموميـة لا يعكس بتاتـا التغيرات التـي عرفتها 
الجزائـر سـواء عـلى الصعيـد الإيديولوجـي أو عـلى الصعيـد الاقتصـادي بتبني نظـام ليرالي 

يعتـر بالأسـاس هـو الخيار المفضـل لها لتجسـيد نظريـة المرفـق العام.
إن أقـصى مـا يمكن أن يقال عـن هذا الإصلاح أن هنـاك نوع من التوازن الهـش، والمرتبط 
بتطـور المجتمـع والطلب الاجتاعي، حيث أن سـلطة الدولـة وقوتها ومشروعيتهـا مبنية على 
ضرورة تلبيـة حاجيـات المرتفقـن الجاعية، وربـا تعتر العبـارة الواردة في التعليمـة المذكورة 
أصـدق دليـل عـلى ذلك » تحضـير الهيئات والمؤسسـات العموميـة والأجهزة المكلفـة بالخدمة 
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العموميـة الخاضعـة لوصايتهـم من أجـل الانصهـار في ديناميكيـة الإصلاح هذه التـي لطالما 
انتظرهـا المواطنـون، والتـي ترتكز عليهـا مصداقية الدولـة أكثر مـن أي عمل أخر«.

إن كان في هـذا النص السـالف الذكر تأكيـد على أن إصلاح المرافـق العامة هو من إصلاح 
الدولـة، فإنـه مـن جانـب أخـر يحمـل في جوانبه تأكيـد على المدلـول السـياسي للمرفـق العام 
في مقابـل تجاهـل المدلـول القانوني لـه، وهو بذلـك يكون بعيدا عـن المفهوم القانـوني للمرفق 
العـام الفرنـي، إنه بحسـب تصريـح الوزيـر الأول الفرنـي »ألان جوبيه« في تعليـق له على 
رفـض المرفـق العـام بمفهـوم المجموعـة الأوروبيـة » لقـد كان لروكسـل هـدف واحـد هو 
القضـاء عـلى المرافـق العموميـة لإدخـال النظـام الخاص والمنافسـة في جميـع المياديـن وكذلك 

هـدم حضارة كانـت بالأمس لصيقـة بالمرفق العـام)9(«.

ورغـم الأخـذ بالمعيـار العضـوي كأسـاس للنـزاع الإداري وفـق المـادة 800 مـن قانـون 
الإجـراءات المدنيـة والإدارية)10(، وما يعكسـه من عدم مسـايرة تطور المجتمـع والقانون)11(، 
وكذا الدسـترة القوية للقضاء الإداري تنظيا وإختصاصا في الدسـتور الحالي)12(، والديناميكية 
القانونيـة والتحـولات السياسـية والإجتاعيـة والإقتصاديـة التـي يعرفهـا المجتمـع)13(، فإنه 
لا يوجـد مـا يوحـي بمراعـاة هـذه الجوانـب في تصريحـات المسـؤولن ممـا يؤكـد عـلى هيمنة 
المدلـول والغـرض السـياسي للمرفـق العمومـي في الجزائر وجعله كوسـيلة لتريـر المشروعية 
وإشـباع الحاجيـات العموميـة بعيـدا عـن التصـور العميـق للمنظـور الحقيقي لنظريـة المرفق 

العام.

وتظهـر نقطـة لا تقـل أهميـة تتعلـق بالعبـارات المسـتعملة في النصـوص القانونيـة، حيث 
نجـد المشرع الجزائري تارة يسـتعمل مصطلـح المرفق العـام وتارة مصطلح الخدمـة العمومية 
وفي حـالات أخـرى مصطلـح الإدارة العموميـة، مما يطرح على التسـاؤل حول مدى مناسـبة 
هذا الإسـتعال خاصـة عندما يتعلق الأمـر بمفهوم المرفـق العام الذي يـرادف مفهوم الإدارة 

العموميـة، وإرتبـاط تفسـير وتحليل وتحليـل الكثير من المبـادئ بمضمـون المفهومن)14(.

المطلب الثاني: هيمنة المدلول السياسي على الإصلاح:

إن إنشـاء مرفـق عـام ينتـج دائا بالـضرورة عن قـرار مـن السـلطات العموميـة، وبالتالي 
تكـون أهدافـه وأبعـاده المصلحـة العامـة التـي هـي مفهـوم ذات طابـع سـياسي مميـز، يتغـير 
والإيديولوجيـة السـائدة لـذا يبقـى المرفـق العام خاضعا في نسـبة معينـة لهذه السـلطات، هو 
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بحسـب تعبـير الفقيـه )ROLLOND( »تحت القيادة السـامية للحـكام«، مما يسـمح لهم النظر 
في سـيره الحسـن، بعبـارة أخـرى نجـد وراء إنشـاء كل مرفق عـام نية سياسـية)15(.

في الجزائـر يؤخذ هـذا الكلام بنوع مـن التحفظ، فبإلغاء الـوزارة المنتدبـة المكلفة بإصلاح 
الخدمـة العموميـة بموجـب المرسـوم الرئـاسي 154/14 المتضمـن تعيـن أعضـاء الحكومة 

بمناسـبة تعديل حكومة سـلال سـتة )6( أشـهر بعـد ذلك)16(.
يبـن هـذا النـوع مـن السـلوك عـلى أن إحـداث هـذه الـوزارة ليس نتيجـة تمعـن وتفكير 
ملائـم، إنه أحسـن مثال لعمل سـياسي وقانوني هش فرضته بالأسـاس الانتخابات الرئاسـية 
لسـنة 2014، إن هـذا الإشـكال طـرح حتـى على مسـتوى الرلمان عنـد مناقشـة مخطط عمل 

الحكومـة في مايو 2014.
المسـتجد الثـاني للمدلـول السـياسي لإصـلاح الخدمـة العمومية، باعتبـار أن المرفـق العام 
كخيـار مـن خيـارات إصـلاح الدولـة فـإن اللبـس أو الخطـأ يكمـن هنـا، حيـث أن إصلاح 
الدولـة مضبـوط ومحـدد فهـو دائم، لمـاذا؟ لأن نجاعة وحسـن سـير المرافـق العامـة، الإدارة 
العموميـة يضبطـون ويتحكمـون في نجاعـة الاقتصـاد التـي تواجـه منافسـة عالميـة حـادة 

وشديدة.
مـن الناحيـة النظريـة نجـد هـذا الـرأي يتفق مـع التصور السـياسي للمرفـق العـام للفقيه 
)DEUGUIT( والـذي جعـل مـن المرفق العام الفكـرة المحوريـة للنظرية العامـة للدولة، وفي 
تفسـير هـذه النظريـة الدولـة هي عبـارة عن تعـاون مرافـق عامة قائم عـلى أفـكار التضامنية، 
العدالـة التوزيعيـة والتبادليـة وكـذا النقابيـة، أمـا فيـا يخـص النشـاطات التـي تشـكل مرفقا 
عامـا فيجيـب »دوجـي« » أنـه لا يمكـن أن نجد جوابـا ثابتا لهذا السـؤال لأننا أمـام شيء جد 

متغـير وقابل للتطـور بالدرجـة الأولى«)17(.
وبالرجـوع إلى الـوراء قليـلا أي إلا مرحلـة ما قبل 1989 فـإن الالتزام السـياسي للمرفق 
العـام كان اتجـاه الاشـتراكية، حيـث أن الدولـة والمرافـق العامة هـي في خدمة فكـرة مشروع 
مجتمـع، وتكافـح من أجل تجسـيدها وهو على هذا الأسـاس يقـوم على فكرة القيادة والسـلطة 
العموميـة قصـد تحقيق هدفـه وهو بناء الاشـتراكية)18(، وهـذه الفكرة الأخـيرة تناقض نظرية 

»دوجـي« باعتبارهـا ترفض مبادئ السـيادة والسـلطة العامة)19( .
لقد شـكل إصـلاح الإدارة العموميـة في ظل المرحلـة الانتقالية كأحد الأهداف السياسـية 
التـي ينبغـي مباشرتهـا، حيـث ممـا ورد في الميثـاق »تتمثـل الأهـداف السياسـية التـي ينبغـي 

الوصـول إليهـا عـلى هـذا الصعيد في:
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* تدعيـم الهيـاكل وإعـادة الاعتبـار لوظيفة الدولة بعمـل في العمق يضم إصـلاح الإدارة 
الـذي يمكن من:

-  ضان القيام الفعي بالوظائف المستمرة للدولة.
-  الوصول إلى الاحترام، وفي كل الظروف لحياد الإدارة.

-  إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العمومية وتعزيز وظائف الدولة)20(.
أمـا المسـتجد السـياسي الثالـث للمرفـق العـام فيتعلـق بالبيروقراطيـة، فبينـا يقـر قـرار 
محكمـة التنـازع الفرنسـية بتاريـخ 1921/01/22، قـرار )Bac D Eloka(، عـلى أن نظريـة 
المرفـق العـام لا ترتكـز على أي أسـاس أو تفسـير سوسـيولوجي فإننا نجـد بالنسـبة للجزائر 
عكس ذلك، حيث يشـير منشـور وزارة الداخليـة الصادر بتاريـخ 2012/11/14 والمتعلق 
بتحسـن العلاقـة بـن الإدارة والمواطن وإعـادة تأهيل المرافـق العمومية الإداريـة بتعبير رقي 
عـلى أن » المسـألة ليسـت مسـألة نقـاش حـول القضـاء عـلى البيروقراطيـة، بـل هـي مسـألة 
تهديـد لدولـة القانـون وتحـدي للسـلطة العموميـة والتـي يجـب اسـتعادتها وفرضهـا في كل 
أبعادهـا الحقيقيـة مـن أجل التمكـن مـن مواجهة هـذا التهديد بـكل حـزم ومثابرة«ويضيف 
» إن منهجيـة العمـل التـي سـتوجه هـذه المبـادرة مـا هـي في الحقيقة إلا إعـادة تأهيـل المرافق 

العموميـة الإداريـة واسـتعادتها لمهامهـا في إطـار منظـور الحداثـة وفي سـياق النوعية«.
وسـيذهب مخطـط عمـل الحكومـة )مايـو 2014( إلى التأكيد عـلى نفس الاتجـاه في النقطة 
المتعلقـة بتوطيـد أركان دولـة القانون وتعزيز الاسـتقرار وترقيـة الحوار الوطنـي وبالضبط في 
مسـألة »ترقيـة خدمـة عموميـة ناجعـة«، حيث أكـد المخطط على« أنـه يتمثل هـدف الحكومة 
في مواصلـة عمليـة تأهيـل الخدمـة العمومية وتجديدهـا وضـان تكيفها المتواصل مـع محيطها 
ومـع تطـور حاجيات المرتفقن وتطلعاتهم، الأمر الذي يسـمح باسـتعادة الثقـة وتعزيزها بن 
المواطـن والإدارة وبالتـالي اسـتعادة مصداقية الدولـة وهيبتها وفي هذا الإطار، تجدر الإشـارة 
إلى أن التدابـير التـي سـيتم اتخاذهـا سـتفي إلى ما يجعل عمـل السـلطات العموميـة متطابقا 
مـع متطلبـات دولـة يسـودها القانون مـن أجل القضـاء على أشـكال التعسـف والتجاوزات 

التـي تعد مصدر للفسـاد وتغذي الشـعور بالإقصـاء والإجحـاف والتهميش)21(«.
ومـا يمكـن قولـه ختامـا هنـا أن المحيـط السـياسي الـذي تعيشـه البـلاد حاليا أثر بشـكل 
سـلبي عـلى تصـور إصـلاح حقيقي للخدمـة العموميـة يراعـي التصـور القانوني والسـياسي 
للمرفـق العـام، وإذا كان هـذا هـو الحاصـل بالنسـبة لهذيـن المفهومـن فا هـو الأمر بالنسـبة 

للتصـور المؤسسـاتي لإصـلاح المرفـق العام؟
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المبحث الثاني: تكتيك إداري أكثر منه إصلاح مؤسساتي:
التمعـن في مضامـن الإصلاحات سـواء قبـل 2013 أو بعدهـا يوحي لنا بأنـه ليس هناك 
مخطـط واضـح لإصـلاح الخدمـة العمومية عـلى المـدى الطويل، إنه في أحسـن الأحـوال نوع 
مـن التكتيـك الإداري المحـدد والدقيـق، لا يرقـى لأن يكون نمـوذج لمشروع إصـلاح المرفق 

العـام، سـواء فيا يتعلـق بضعف مضامينـه أو بغيـاب إسـتراتيجية واضحة له.
المطلب الأول: محدودية مضامن الإصلاح:

تحـت عنـوان »التحسـن الدائـم لنوعيـة الخدمـات العموميـة« وهـو العنـوان الأصلـح 
مـن مصطلـح »إصـلاح الخدمـة العمومية«، أشـار المرسـوم 131/88 المنظم لعلاقـة الإدارة 

بالمواطـن إلى العنـاصر التـي يرتكـز عليها تحسـن خدمـات المرفـق العمومـي)22(.
إن النقطـة الجوهريـة التـي تسـجل هنـا هـو تشـابه مضامـن التعليـات المتعلقـة بإصلاح 
هـذه  محتـوى  وضعـف  جهـة  مـن   131/88 المرسـوم  مضمـون  مـع  العموميـة  الخدمـة 

الإصلاحـات مـن جهـة ثانيـة.
وسـواء بالنسـبة للمنشـور الصـادر سـنة 2012 والمتعلـق بتحسـن العلاقـة بـن الإدارة 
والمواطـن وإعـادة تأهيـل المرافـق العموميـة المحليـة أو بالنسـبة للتعليـات الصـادرة سـنة 
2013، وكذلـك المرسـوم 131/88، فإننـا نجـد نفـس عنـاصر الإصـلاح تتكـرر، ابتـداء 
مـن 1988 ومـرورا بمقترحـات إصـلاح الإدارة العموميـة التـي تضمنتهـا أرضيـة الوفـاق 
الوطنـي، ووصـولا لسـنة 2013، وهـي بالمجمـل تتمحـور عـلى أربـع )4( عنـاصر وهـي:

- تحسن استقبال المواطنن.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- التكفل بشكاوى المواطنن.
- تحسن الإدارة الإلكترونية.

والسـؤال الـذي يطـرح هنـا هـو هـل يمكـن أن يتصـور إصـلاح حقيقـي للمرفـق العام 
بالاقتصـار عـلى العنـاصر المذكـورة فقط.

مـا مـن شـك أن إصـلاح الإدارة العموميـة يحتاج إلى تصـور أعمق مـن هـذا، إن النقاش 
يتعـدى هـذا الحد، ذلـك أن نجاح أي إصـلاح يبقى مرهونـا بتكاتف جميع الأطـراف، بحيث 
يلعـب فيهـا المرتفـق بصفتـه مواطـن بالدرجـة الأولى دورا جوهريـا في عمليـة الإصـلاح 

وبالخصـوص إشراكـه فيـا يخـص السياسـات العموميـة التـي تعد وتنفـذ في هـذا الإطار.
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عـلى أنـه يعتر بمثابـة »ميثـاق التـزام الإدارة العمومية« كا يصفـه البعض)23(، فقد شـكل 
المرسـوم 131/88 الـذي يحمـل في طياتـه طابـع نـص تشريعـي وليـس نـص تنظيمـي محور 
نقـاش حـول مكانته، وهل كنـا فعلا بحاجـة إلى صدور التعليـات المذكورة سـابقا من حيث 
مضمونهـا، خاصـة أن هـذا الأخـير أي المرسـوم يحمـل قـوة معياريـة في مواجهتها مـن جهة، 
ومـن جهـة أخـرى غمـوض مصـير هـذا النـص التشريعـي الـذي لم يتم إلغـاءه رغـم تجاهل 

أحكامـه عن عمـد مـن طـرف الإدارات العمومية.
أمـا فيـا يخـص الآليـات المكرسـة لتحسـن الخدمـة العموميـة والتـي تتمثـل في الـوزارة 
أن  فيلاحـظ   ،382/13 رقـم  التنفيـذي  المرسـوم  بموجـب  أنشـأت  والتـي  المنتدبـة، 
الاختصاصـات التـي منحـت لهـذه الـوزارة هـي اختصاصات محـدودة جـدا، لخصتهـا المادة 
العـاشرة)10( من المرسـوم المذكـور والتي تتمثـل في تصور واقـتراح القواعد العامـة المتعلقة 
بتنظيـم الخدمـة العموميـة وسـيرها بالتشـاور مـع الـوزارات المعنيـة لتكييفها مـع التطورات 
الاقتصاديـة والاجتاعيـة وكـذا تلبيـة حاجيات مسـتعمي المرفق العـام، بالإضافـة إلى العمل 
عـلى تحديـث الخدمـة العموميـة وعصرنتهـا وترقيـة أخلاقيـات المرفـق العـام والعلاقات مع 

المسـتعملن.
فالملاحـظ عـلى أن هـذه الصلاحيـات الممنوحـة لهـذه الإليـة هـي اختصاصـات عامة مع 

افتقادهـا للوسـائل التـي بواسـطتها تبـاشر مهامها.
لا تختلـف الانتقـادات الموجهـة لصلاحيـات الـوزارة عـن مهـام الوزيـر المنتـدب والذي 
حـدد المرسـوم التنفيـذي 381/13 أهـم إختصاصتـه وهي تقتـصر على مجرد اقـتراح عناصر 
السياسـة الوطنيـة في مياديـن إصـلاح الخدمـة العموميـة و الإدارة بالتشـاور مـع الدوائـر 

المعنية. الوزاريـة 
سـتتدهور مكانـة المرفـق العـام ضمـن منظـور الإصـلاح أكثـر فأكثـر والـذي يعـر عـن 
غيـاب مخطـط إسـتراتيجي للإصـلاح مـن خـلال أحـكام المرسـومن التنفيذيـن 193/14 
والمتعلـق بصلاحيـات المديـر العـام للوظيفـة العموميـة، وكـذا المرسـوم 194/14 يتضمـن 

تنظيـم المديريـة العامـة للوظيفـة العموميـة والإصـلاح الإداري)24(.
وفي أخـر تطـور لإصـلاح المرفـق العـام كان سـنة 2016 باسـتحداث المرصـد الوطنـي 
03/16، وهـذا يـدل عـلى أن موضـوع  للمرفـق العـام بموجـب المرسـوم الرئـاسي رقـم 
الإصـلاح مـازال يحظـى بمكانـة لـدى السـلطات العمومية، غـير أن هـذه الإلية المسـتحدثة 
تبقـى دون المسـتوى المطلـوب بالنظـر للطابـع الاستشـاري المحض لها بحسـب المـادة الثانية 



293 دفاتر البحوث العلمية

مـن المرسـوم المذكور وكذا ضعـف صلاحياته في الميـدان و التي حددتها المواد مـن 3 إلى 7)25( 
يضـاف إلى هـذه المعالجـة غـير المشـجعة، هنـاك إغفـال لمحـاور رئيسـية للإصـلاح، ففي 
الوقـت الـذي راعـت فيـه الكثـير مـن الـدول المتقدمـة مسـألة تقريـب الخدمـة مـن المواطن 
بهدف تنشـيط الحيـاة الإدارية نجد هذه النقطة غائبة بالنسـبة لمسـار الإصـلاح في الجزائر)26(.
في فرنسـا وابتـداء مـن 1995 أنشـئ مـا يعـرف ب »مجمعـات المرافـق العموميـة« والتي 
حـدد القانـون الموافـق ل 12 أفريـل 2000 شروط إنشـاءها بموجـب المـادة 27 والمادة 29، 
مـن خـلال تجميـع بعـض الإدارات التابعـة للدولة أو مؤسسـاتها العامـة أو سـلطاتها المحلية 
والمؤسسـات التابعـة لهـا وإدارات الضـان الاجتاعـي بمـكان واحد لتسـهيل تقديـم الخدمة 

وتوفـير الجهـود والنفقـات وبالتـالي تسـهيل وصـول المواطنـن إلى إدارات الدولة)27(.
في مقابـل هذا لا تبـدو الإدارة الإلكترونية كعلاج سـحري في بلد يسـوده التخلف، حيث 
الأميـة مازالـت معتـرة وكذلـك الإعـلام الآلي لم يبلغ بعـد الحد المطلـوب والـلازم، يبدو لنا 

أنهـا مبادرة بـدون غد ومسـتقبل واضح.
صحيـح أن كلا من القانونـن 03/15 و04/15 المؤرخن في أول )1( فراير 2015)28(، 
يتعلـق الأول بعصرنـة العدالـة، في حـن يحـدد الثـاني القواعـد المتعلقـة بالتوقيـع والتصديق 
الإلكترونيـن يعتـران تحـولا جديـد نحـو اسـتغلال التكنولوجيـا في المرفـق العام، لمـا له من 
أهميـة في تحقيـق السرعـة والفعاليـة، خاصة بالنسـبة للنـص الأول والذي اسـتحدث منظومة 
معلوماتيـة مركزيـة، بالإضافـة إلى ضان إرسـال الوثائق والإجـراءات بالطريـق الإلكتروني، 
وهـذا يضـاف إلى التعديـل الـذي طـرأ عـلى قانـون الحالـة المدنيـة والـذي جـاء بـا يعـرف 

بالسـجل الوطنـي الآلي للحالـة المدنية)29(.
فهـذه النصـوص مـن حيـث المضمـون جـاءت لوضـع إطـار قانـوني للتكفـل بالمتطلبات 
القانونيـة والتنظيميـة والتقنيـة والتي ستسـمح بإحداث جو مـن الثقة المواتيـة لتعميم وتطوير 
والتصديـق  التوقيـع  بنشـاطي  المتعلقـة  العامـة  المبـادئ  وترسـيخ  الإلكترونيـة،  المبـادلات 
الإلكترونين، وهذا سيسـمح بدون شـك بتقريب الخدمـات العمومية مـن المواطن، وبضان 
السرعـة والفعاليـة في أدائهـا، لكـن ونظرا للأسـباب المذكورة سـابقا فـإن هـذه الفعالية تبقى 

نسـبية نوعـا ما.
وعليـه وأخـذا في الحسـبان النقائـص المذكورة فيـا يتعلـق بأسـلوب الإدارة الإلكترونية، 
فإنـه يمكـن لهـذه الأخـيرة أن تعتـر نقطة انطـلاق جوهريـة نحو مسـار إصلاحـي متميز عا 

سـبق، بحيث ستسـاهم بشـكل كبير في تحسـن صـورة المرفـق العمومي.
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ونسـجل نقطـة أخـرى ذات أهميـة بالغة وهـي تتعلـق بغياب المفهـوم الأخلاقـي للمرفق 
العـام، حيـث أنـه واعتبـارا بـأن القوانـن مهـا بلغ سـموها فإنها لـن تبلـغ غايتهـا في إحقاق 
الحـق وإقامـة العـدل)30(، إلا إذا إرتبـط ذلك بقيـم ومبادئ يكـون فيها الضمير عاملا حاسـا 

عنـد أداء الوظيفـة العموميـة المنوط بها.

لقـد أكـدت المـادة الأولى مـن القانـون 01/06 المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحته 
عـلى الأهـداف السـامية التي يسـعى لتحقيقها هـذا القانون، حيـث أكدت أنه يهـدف إلى دعم 
التدابـير الراميـة للوقايـة مـن الفسـاد و كـذا مكافحتـه، وتعزيـز النزاهة والشـفافية في تسـيير 

القطاعـن العام والخـاص)31(.

الإداري  الفسـاد  مظاهـر  مـن  الكثـير  تقويـض  في  فعـال  دور  السـلوكي  للجانـب  إن 
والإنحرافات السـلوكية المشـينة، ذلك أن إشـاعة الشـفافية على أوسع نطاق تسـهم في تدعيم 

ترسـيخ قيـم ومبـادئ سـيرالمرفق العـام)32(.

المطلب الثاني: غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح الخدمة العمومية:

إن الملاحظـات المسـجلة عـلى الإصلاحـات الجديـدة تشـير إلى أنهـا مـن حيـث المضمون 
مـا هـو إلا استنسـاخ لإصلاحـات قديمـة أعيـد إحيائها مـن جديد، وبالتـالي فيبقى الشـكل 
الجوهـري لهـذه الإصلاحـات مـا هـو إلا إعـادة لمضامـن إصلاحـات كانت قـد تبنتهـا عدة 

سـابقة. حكومات 

إنهـا مجـرد محـاولات تفتقـد إلى نسـق أو إسـتراتيجية تسـير عليهـا، بحيـث تكـون النتائج 
المتوصـل عليهـا عـلى المـدى الطويـل أي إصلاحـات تتميـز بطابعهـا المسـتمر وليـس مجـرد 

إصلاحـات ظرفيـة تكـون بمناسـبات محـددة.

إن إصـلاح المرفـق العام ونظرا لارتباطاتـه العميقة بإصلاح الدولـة وكأحد أهم خياراتها، 
يبقـى يحتـاج إلى إرادة سياسـية لإصلاحـه بالدرجة الأولى وهـو العنصر المفتقـد حاليا، بحيث 
ترتـب عن إلغـاء الوزارة لـدى الوزيـر الأول المكلفـة بإصلاح الخدمـة العموميـة التي كانت 

تلعـب دورا مها في الإصـلاح تتراجع ضمن العمـل الحكومي.

لا يبـدو أن التحـول للمبـادرات القطاعيـة لعمليـة الإصـلاح الـذي قامـت بـه بعـض 
الـوزارات ممثلـة خاصـة في وزارة العـدل ووزارة الداخليـة كإحـدى الخيـارات التـي يمكـن 
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المراهنـة عليهـا، إنهـا مجـرد مسـاهمات بسـيطة لم ترقـى إلى الشـكل المطلـوب، وهـو مـا جعل 
أغلبهـا يفتقـد للنجاعـة والفعالية وربـا الوضعية الحاليـة للمرفق العمومي هـي أصدق دليل 

عـلى فشـل هـذه الإصلاحات.
إن الواقـع الحـالي للمرفـق العمومـي يؤكـد أنـه لا شيء مما تغير يفيـد التوجه نحـو مرحلة 
جديـدة مـن الإصلاحـات الجديـدة في تقديـم الخدمـة العمومية، إنهـا في الحقيقة نتـاج لتراكم 
إصلاحـات حكوميـة عديـدة، تتميـز بكونهـا تفتقد للجـرأة أحيانـا وللفاعلية أحيانـا أخرى، 

بالإضافـة لافتقادهـا لرؤيـة واضحـة لطبيعة المشـكلات التي يمـر بها المرفـق العام.
وبـدل أن تكـون الإصلاحات التـي شرع فيها سـنة 2013 امتدادا للإصلاحات السـابقة 
فإننـا نجـد العكـس، فنفـس الإصلاحـات نجدهـا في برنامـج الإصلاح الـذي قـاده »مقداد 
سـيفي« بـن جانفـي 1994 وديسـمر 1995 عند تولي »اليمـن زروال« رئاسـة البلاد والتي 

جـاءت بهـا أرضية الوفـاق الوطنـي كا قلنا سـابقا.
يفيـد هـذا التحليـل أنـه لم تكـن هنـاك مسـتجدات مميـزة فيـا يخص الإصـلاح، إنـه مجرد 
تحـول مـن مرحلة تاريخية كانت تسـمى بمرحلـة الإصـلاح الإداري إلى مرحلـة جديدة تحت 

تسـمية إصـلاح الخدمـة العمومية.
يمكننـا بموجـب مقارنـة بسـيطة بـن التعليـات المتعلقـة بإصـلاح الخدمـة العموميـة و 
بـن أحـكام المرسـوم 131/88، أن أحـكام هـذا الأخير أكثر اسـتيعابا مـن الناحيـة المنطقية 
للتوجـه الحقيقـي نحـو إصلاح المرفـق العمومـي، بالنظر لمضمونهـا من جهة والظـروف التي 

جـاءت فيها مـن جهـة أخرى.
باعتبارهـا  الجديـدة،  الإصلاحـات  عيـوب  إحـدى  هـو  المجـزأ  أو  التجزيئـي  الطابـع 
إصلاحـات ظرفيـة خاصـة مـع التحـول نحـو المبـادرات القطاعية، والـذي نتج عنـه التركيز 

عـلى الإصلاحـات كوسـيلة وليـس كهـدف.
هـذه الخاصيـة تظهـر في كونها ترتكـز على نقـاط محـددة دون أن تكون إصلاحات شـاملة 
ومعمقـة، وتعـود هـذه المقاربـة في الواقـع إلى منهج التقسـيط المعتمد في تنزيـل الإصلاحات، 
وهـو منهـج يعكـس في الواقـع غيـاب الجـرأة السياسـية في طـرح الإصلاحـات الضروريـة 

تبعاتهـا)33(. وتحمل 
كان مـن الممكـن تجـاوز سـلبيات هـذا الإصلاح لـو أنهـا انخرطت ضمـن الاسـتمرارية 
والتراكـم، وبنيت على مشـاريع كانـت مطروحة، لكن جـاءت منذ البداية لتكـرر إصلاحات 

سـابقة، ممـا أثر حتـى على مقصـد تحديـث الإدارة العموميـة وحكم عليه بالفشـل.
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الخاتمة:

عـلى الصعيـد السـياسي والقانوني، رغـم فقدانـه لنظامه القانـوني المميز وفـق نظرية المرفق 
العـام الفرنـي في أوج مرحلـة تطورهـا، فإنـه مع ذلك يبقـى المرفق العـام في الجزائـر محتفظا 
بعنـاصره الثقافيـة كوجـود معيـار المصلحـة العامـة والخضـوع لرقابـة الشـخص العمومـي، 

بالإضافـة إلى بقـاء أسـاليبه التقنية.
لا يوجـد أي مـؤشر في ظـل الإصلاحـات الجديـدة للمرفـق العـام يفيد بتصـور قانوني له 
رغـم تبنـي المعيار العضـوي كمعيار محدد للنـزاع الإداري كأصـل عام)34(، مما يطرح تسـاؤلا 
عـن ماهيـة المرفـق العام في الجزائـر لدى صانعـي القرار بعيدا عـن أبعاده الاجتاعية كوسـيلة 

لإشـباع الحاجيـات العموميـة، والتي تعتر التصـور المهيمن.
المدلـول السـياسي للمرفـق العام يحتل مكانـا مرموقا، بفضـل إرتباطه بالهـدف الاجتاعي 
الـذي يسـعى لتحقيقـه والـذي يعتر التصـور الأقرب لمفهـوم المرفـق العام في الجزائر، سـواء 
بالنسـبة لرجـال السياسـة أو بالنسـبة للمرتفقـن، وهـو تصـور يذكـر بالمرفـق العمومي وفق 

التصور السـائد في المرحلة الاشـتراكية.
عـلى الصعيـد المؤسسـاتي فـإن محاولـة تقييـم الإصلاحـات التي جـاءت خاصة بعد سـنة 
2013 تبـن وجـود تصـور هـش للـدور الأدائـي للمرفـق العـام، حيـث لازال هـذا الأخير 
يحتـاج إلى تخطيـط تكـون الإصلاحـات المقترحة فيـه تلعب دورا عـلى المدى الطويـل، على أن 

تحتـل الرقابـة والتقييـم معيارا حاسـا وذا أولويـة في السياسـات العمومية.
ليـس هنـاك إصلاح للمرفـق العام بل هناك نـوع من التكتيـك الإداري المحـدد والدقيق، 

وهـو ما أثر بشـكل مبـاشر على مكانـة وقيمة هـذه الإصلاحات.
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